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  مبادىء عامة: الجزء الأول

  
   منظورات أساسية-1
  
  .أسرتهالى تعزيز رفاه الحدث و, وفقاً للمصالح العامة لكل منها,  تسعى الدول الأعضاء1-1
من شأنها أن تيسر له في هذه الحقبة من عمره ,  تعمل الدول الأعضاء على تهيئة ظروف تضمن للحدث حياة هادفة في المجتمع1-2

عملية تنمية لشخصيته وتربية له تكون الى أبعد مدى مستطاع بريئة من الجريمة , التي يكون أشد عرضة للانسياق في الانحراف
  .والجناح

التي تشمل الأسرة والمتطوعين وغيرهم , ام آاف لاتخاذ تدابير ايجابية تنطوي على التعبئة الكاملة لكل الموارد الممكنة يولى اهتم1-3
وذلك بقصد تعزيز رفاه الأحداث بغية تقليص الحاجة الى , من الفئات المجتمعية وآذلك المدارس والمؤسسات المجتمعية الأخرى

  .ع الحدث الموجود في نزاع مع القانون تعاملاً فعالاً ومنصفاً وانسانياًوالتعامل م, التدخل بموجب القانون



 يفهم قضاء الأحداث على أنه جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد ضمن اطار شامل من العدالة الاجتماعية لجميع 1-4
  .ى نظام سلمي في المجتمعبحيث يكون في الوقت نفسه عوناً على حماية صغار السن والحفاظ عل, الأحداث

  . يكون تنفيذ هذه القواعد بطريقة تتوقف على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في آل دولة عضو1-5
,  يجري تطوير وتنسيق خدمات قضاء الأحداث بصورة منهجية بغية تحسين وتدعيم آفاءة الموظفين العاملين في هذه الخدمات1-6

  .لأساليب التي يطبقونها والمناهج التي يتبعونها والمواقف التي يتخذونهابما في ذلك ا
  

  التعليق
المنظورات الأساسية العريضة بالسياسة الاجتماعية الشاملة بوجه عام وتستهدف تعزيز رعاية الأحداث الى أبعد مدى تتصل هذه 

وهذه التدابير الرامية . يف من الضرر الذي قد يسببه أي تدخلممكن للتقليل من الحاجة الى تدخل نظام قضاء الأحداث وبالتالي التخف
  .الى رعاية صغار السن قبل بداية الجناح هي مستلزمات أساسية متعلقة بالسياسة تستهدف انتقاء الحاجة الى تطبيق القواعد

 في ميادين منها منع اجرام الأحداث  أهمية الدور يمكن أن تقوم به سياسة اجتماعية بناءة بشأن الأحداث3-1 الى 1-1وتوضح القواعد 
 6-1بينما تثير القاعدة ,  فتعرف قضاء الأحداث بأنه جزء لا يتجزأ من تحقيق العدالة الاجتماعية للأحداث4-1أما القاعدة . وجناحهم

 أن تغرب عن دون, الى ضرورة التحسين المستمر لقضاء الأحداث دون التقصير في وضع سياسة اجتماعية تقدمية للأحداث عموماً
  .البال ضرورة التحسين  المستمر لخدمات الموظفين

 سعي الى مراعاة ما يوجد في بعض الدول الأعضاء من ظروف يمكن أن تجعل طريقة تطبيق بعض القواعد 5-1وفي القاعدة 
  .الخاصة مختلفة بالضرورة عن الطريقة المعتمدة في دول أخرى

  
  والتعاريف المستخدمة,  نطاق القواعد-2
  
مثل التمييز بسبب ,  تطبق القواعد النموذجية الدنبا التالية على المجرمين الأحداث بصورة حيادية ودون تمييز من أي نوع2-1

أو الثروة أو , أو  المنشأ القومي أو الاجتماعي, العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي
  .المولد أو أي وضع آخر

  
  :تطبق آل دولة من الدول الأعضاء التعاريف التالبة على نحو يتمشى مع نظمها ومفاهيمها القانونية,  لأغراض هذه القواعد2-2
 الحدث هو طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة، مساءلته عن جرم  بطريقة تختلف عن طريقة )أ(

  .مساءلة البالغ
  .يخضع للعقوبة بحكم القانون بموجب النظم القانونية ذات العلاقة) فعل أو إهمال(هو أي سلوك المجرم ) ب(
  .المجرم الحدث هو طفل أو شخص صغير السن تنسب إليه تهمة ارتكاب جرم أو ثبت ارتكابه له) ج(
  
اعد والأحكام ، تطبق تحديداً على  تبذل جهود للقيام، في إطار آل ولاية قضائية وطنية، بوضع مجموعة من القاونين والقو2-3

  :المجرمين الأحداث والمؤسسات والهيئات التي يعهد إليها بمهمة إدارة شؤون قضاء الأحداث، وتستهدف
  .تلبية الاحتياجات المتنوعة للمجرمين الأحداث، مع حماية حقوقهم الأساسية في الوقت نفسه  ) أ(
 . تلبية احتياجات المجتمع   ) ب(
  .تنفيذاً تاماً ومنصفاًتنفيذ القواعد التالية   ) ج(
  

  التعليق
وضعت القواعد النموذجية الدنيا عمدا بطريقة تجعل من الممكن تطبيقها في مختلف النظم القانونية وتحدد في الوقت ذاته بعض 

دوما تطبيق ويتعين . معالجة أمر المجرمين الأحداثلعايير الدنيا لمعاملة المجرمين الاحداث وفقا لأي تعريف للحدث أو أي نظام مال
  . القواعد بصورة حيادية ودون تمييزمن أي نوع

من 2اغة المبدأ وتتبع القاعدة صي. من أي نوع اعد دائماً بصورة حيادية ودون تمييزو على أهمية ان تطبق الق1-2ولذلك تشدد القاعدة 
  .اعلان حقوق الطفل

واعد  القه وهو الموضوع الرئيسي لهذ"جرم الحدثالم"ا عنصرين المفهوم م بوصفه"الجرم"و" الحدث" 2-2وتعرف القاعدة 
 في  الحدود العمرية ستتوقف على النظام القانوني بالاشارة أنومن الجدير) 4،3أنظر أيضاً القاعدتين  ،ومع ذللك(النموذجية الدنيا 

ة والاجتماعية والسياسية ، وهي بهذا تحترم بصورة تامة النظم الاقتصاديلقواعد تنص على ذلك بعبارة صريحة، واالبلد المعني
 تتراوح من "الحدث"وهذا يفسخ المجال لإدراج مجموعة واسعة من الفئات العمرية تحت تعريف . والثقافية والقانونية للدول الأعضاء

من أثر هذة ، وهو لا ينقص ه نظراً لاختلاف النظم القانونية الوطنيةويبدو هذا التنوع أمراً لا مفر من . سنة أو أآثر18 سنوات إلى 7
  .القواعد النموذجية الدنيا

 القواعد النموذجية الدنيا، قانونياً وعملياً هبغية التنفيذ الأمثل لهذ تشريعات وطنية محددةمن  مسألة الحاجة إلى 2-2وتتناول القاعدة 
  .على السواء

  
    توسيع نطا ق القواعد-3
  
عد على المجرمين الأحداث وحدهم بل تطبق على الأحداث الذين قد تقام  لا يقتصر تطبيق الأحكام ذات الصلة الواردة في القوا3-1

  . شخص بالغ هعليهم الدعوى لسلوك محدد لا عقاب عليه إذا ارتكب



  . تبذل الجهود لتوسيع نطاق المبادىء الواردة في القواعد لتشمل جميع الأحداث الذين تتناولهم إجراءات الرفاه والعناية3-2
  .السن ضاً لتوسيع نطاق المبادىء الواردة في القواعد لتشمل المجرمين البالغين صغار تبذل الجهود أي3-3
  

  التعليق
  : نطاق الحماية التي تكلفها القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث لتشمل ما يلي3توسع القاعدة 

لوطنية التي تكون فيها أنواع السلوك المعتبرة جريمة المنصوص عليها في مختلف النظم القانونية ا" جرائم المكانة"ما يسمى   ) أ(
وعصيان المدرسة والأسرة، والسكر في , مثل التغيب عن المدرسة دون إذن(أوسع نطاقاً بالنسبة للأحداث عنها بالنسبة للبالغين 

  ).1-3القاعدة    ( ).الأماآن العامة وما إلى ذلك
   .)3-3القاعده (بهم ة يحداث والعنالأالاجراءات المتعلقة برفاه ا) ب(
-3القاعده  (ةعمرية  لكل فئة ويتوقف ذلك بالطبع على الحدود المعين, المجرمين البالغين صغار السنة بمعاملةالأجراءات الخاص) ج(

  : ة ويبدو أن هناك ما يبرر توسيع نطاق القواعد لتشمل هذه المجالات الثلاث.)3
 في اتجاه توفير قضاء ة متصوبة تعد خطو2-3 ة والقاعد,نيمانات في تلك المياد تنص على الحد الأدنى من الض3-1ة فالقاعد

  .  لجميع الأحداث الذين لهم مشاآل مع القانونة وانصافاً وأنسانيةأآثر عدال
  
   ة الجنائية من المسؤولي-4 

  
 وتؤخذ في , نخفاض السن على نحو مفرط الا للأحداث لا يحدد هذاة الجنائية التي تسلم بمفهوم تحديد من للمسؤوليةفي النظم القانوني

  .عتبار حقائق النضوج العاطفي والعقلي والفكريالا
   

  التعليق
 والنهج الحديث يتمثل في النظر فيما اذا آان الطفل .ةنظراً لعوامل التاريخ والثقافاً  تفاوتاً آبيرة الجنائيةيتفاوت السن الأدنى للمسؤولي

 على التمييز ة مع مراعاة قدرته الفردي, الطفلةلء اي هل يمكن مسا,ة الجنائية للمسؤولية والنفسيةنوييستطيع أن يتحمل التبعات المع
 .  مناوئاً للمجتمعةوالفهم، عن سلوك بالضرور

  تصبح بلاة المسؤوليةطلاق، فان فكر أو اذا لم يوضع له حد أدنى على الا جداً عند مستوى منخفضة الجنائية المسؤولي منفاذا حدد
جرامي وغير ذلك من الحقوق والمسؤوليات  عن السلوك الجانح أو الاة المسؤولية بين فكرة وثيقةوهناك بوجه عام علاق. معنى
 ).  المدني، وما الى ذلك وبلوغ سن الرشدة الزوجيةمثل الحال(ة الأخرى جتماعيالا

  . ياًتفاق على حد أدنى معقول للسن يمكن تطبيقه دولولذلك ينبغي بذل جهود للا
  
   أهداف قضاء الأحداث-5
  

يولي نظام قضاء الأحداث الاهتمام لرفاه الحدث ويكفل ان تكون أية ردود فعل تجاه المجرمين الأحداث متناسبة دائماً مع ظروف 
  .المجرم والجرم معاً

 
  التعليق

المحور الرئسي وهذا هو   .فاه الحد ثول هد ف هو السعي الى تحقيق روأ. حداثأهم اهداف قضاء الأمن  الى اثنين 5تشيرالقاعدة 
حداث ولكن من لأالادارية بالنظر في قضايا المجرمين ا تنية التي تقوم فيها محاآم الاسرة او ا لسلطاه النظم القانوالذي ترآز علي

الامرالذي يساعد على  ,الضروري ايضا ايلاء الاهتمام ا لمسالة رفاه الحدث في النظام القانونية التي تتبع نموذج المحاآم الجنائية
  ).14   القاعدةانظر ايضاً(تجنب الاقتصار على فرض جزاءات عقابية 

اداة بالعقاب ن بالملباًويعبر عنه غا, داة للحد من الجزاءات العقابيةأ معروف بوصفه أالمبدوهذا " مبدأ التناسب"اني هو ف الثوالهد
ساس خطورة الجرم فحسب بل أإزاء المجرمين صغار السن ألا يبنى على وينبغي لرد الفعل  .ل المتناسب مع خطورة الجرمالعاد
 هسببيالذي  أو الضرر ،جتماعي أو حالة الأسرةمثل الوضع الا(جرم موينبغي للظروف الشخصية لل . على الظروف الشخصيةأيضاً

 بمراعاة محاولة المجرم تعوض مثلاً(أن تؤثر على تناسب رد الفعل  )الظروف الشخصيةالجرم أو العوامل الأخرى المؤثرة في 
  ). للتحول إلى حياة سوية ونافعةهالضحية أو استعداد
فإن ردود الفعل التي تستهدف آفالة رعاية المجرم الصغير السن قد تتخطى حدود الضرورة فتنتهك الحقوق  ،وعلى نفس المنوال

وهنا أيضاً ينبغي الحرص على تناسب رد الفعل مع , ما لوحظ في بعض نظم قضاء الأحداث، آهالأساسية للفرد الصغير السن نفس
  .ظروف آل من المجرم والجرم بما في ذلك الضحية

  
تساعد  وقد. رد فعل منصف في اية قضية معينة من قضايا جناح الاحداث وجرائمهم  هو5وجملة القول ان آل ما تدعو اليه القاعدة 

 في نماط الجديدة والمبتكرة من ردود الفعل مستصوبة مثلهافالأ: حيتينفي آلا الناعدة على حفز التطوير المسائل التي جمعت بينها القا
   .عية الرسمية على الاحداثر له في شبكة الرقابة الاجتماي  توسيع لا مبرأحتياطات التى تتخذ للحيلولة دون لك مثل الاذ
  
  
  
  



  رية  نطاق السلطات التقدي-6
   
 يمنح قدر مناسب من السلطات التقديرية في جميع , آذ لك لتنوع التدابير المتاحة,حداثلأصة لا لتنوع الاحتياجات الخ نظر6-1ً

التحقيق والمحاآمة واصدار الحكم ومتابعة تنفيذ  حداث بما فيهالأ اءمراحل الاجراءات وعلى مختلف مستويات ادارة شؤون قضا
  .الاحكام

طات التقديرية بقدر آاف من المسؤولية في جميع المراحل بذل الجهود لضمان ممارسة هذه السلت يجب أن , ومع ذلك6-2
  .والمستويات

  . يكون الذين يمارسون السلطات التقديرية مؤهلين لذلك تاهيلاً خاصاً أو مدربين على ممارستها بحكمة ووفقاً لمهام وولاياتهم6-3
  

  التعليق
: وهذه السمات هي.  الأحداث بفعالية وإنصاف وإنسانية بين عدة سمات رئيسية لإدارة شؤون قضاء3-6 و2-6 و1-6تجمع القواعد 

ضرورة السماح بممارسة السلطات التقديرية في جميع المستويات الهامة من الإجراءات، بحيث يتسنى للذين يصدرون القرارات أن 
ازنة بغية الحد من أي إساءة يتخذوا التدابير التي يرونها أنسب في آل حالة بعينها، وضرورة توفير ضوابط تستهدف المراجعة والمو

 للحد من والإحساس بالمسؤولية واحترام المهنة هما أفضل أداتين. لاستعمال السلطة التقديرية وصون حقوق المجرمين صغار السن
لضمان التزام  ولذلك، يشدد هنا على ضرورة توفر الؤهلات المهنية والتدريب المتخصص آوسيلة قيمة. اتساع السلطة التقديرية

وتشدد  ) 2-2  و6-1أنظر أيضاً القاعدتين (انب الحكمة لدى ممارسة السلطات التقديرية في المسائل المتعلقة بالمجرمين الأحداث ج
القاعدة في هذا الصدد على صياغة مبادئ توجيهية محددة بشأن ممارسة السلطة التقديرية وتوفير نظام لإعادة النظر والاستئناف وما 

 ولم تحدد هنا هذه الآليات المذآورة نظراً لعدم سهولة إدراجها في .محيص القرارات ومحاسبة المسؤولين عنهاشابه ذلك للسماح بت
  .التي لا يمكن أن تشمل جميع الاختلافات في النظم القضائية, القواعد النموذجية الدنيا الدولية

  
    حقوق الأحداث-7
  

والحق في التزام , سية مثل افتراض البراءة والحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة أساءات ضمانات اجرائيّةتكفل في جميع مراحل الإجر
, والحق في مواجهة الشهود واستجوابهم, والحق في حضور أحد الوالدين أو الوصي, والحق في الحصول على خدمات محام, الصمت

  .والحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى
  

  التعليق
وهي العناصر المعترف بها دولياً في , للمحاآمة المنصفة والعدالة امة التي تمثل العناصر الأساسية بعض النقاط اله7تؤآد القاعدة 

 من الإعلان العالمي لحقوق 11مثلاً يرد أيضاً في المادة , فافتراض البراءة) 14أنظر أيضاً القاعدة (الصكوك الحالية لحقوق الإنسان 
  .هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من الع14 من المادة 3الإنسان وفي الفقرة 

 وما يليها من القواعد النموذجية الدنيا مسائل ذات اهمية على صعيد سير الإجراءات في قضايا الأحداث على وجه 14وتحدد القاعدة 
  . على أهم الضمانات الإجرائية الأساسية بصورة عامة7بينما تؤآد القاعدة , الخصوص

  
  صيات  حماية الخصو -8 
  
  لزوم  ية لاه من جراء دعال يناي ضرر قدلأ ياًه في جميع المراحل تفاد يحترم حق الحدث في حماية خصوصيات8-1

   .وصاف الجنائيةلأبسبب ا وألها 
   .ن تؤدي الي التعرف على هوية المجرم الحدثأية معلومات يمكن أ نشر ,أ لا يجوز من حيث المبد8-2
  

  التعليق 
وصاف التي لأ فصغار السن يشعرون  بحساسية مفرطة ازاء ا.ههمية حماية حق الحد ث في احترام خصوصياتألى  ع8 القاعدة شددت

والمختلفة (ثار الضارة  لآئية براهين على اللأوصاف الجنا وقد وفرت بحوث علم الاجرام التي تناولت عمليات اطلاق ا.يوصون بها
   ".مجرمون"و أ "جانحون"انهم  التي تنجم عن وصف صغار السن دائما ب)نواعلأا

م  القضية في وسائط الاعلان أثار الضارة التي قد تنتج عن نشر معلومات بشلآهمية حماية الحدث من ا أ على ايضا8ًالقاعدة  دوتشد
   ). سواء آانوا لايزالون متهمين ام صدر الحكم عليهم,سماء المجرمين صغار السن أمثل ذآر(

 تفاصيل تزيد من تحديد العموميات 21ترد في القاعدة (قل الأ على أ من حيث المبد,الفرد والدفاع عنهفمن الضروري حماية مصلحة ا
  ).8التي تتضمنها القاعة 

  
   الشرط الوقائي -9
  

دة  لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الامم المتحجية الدنياالنموذليس في هذه القواعد ما يجوز تفسيره على انه يمنع تطبيق القواعد 
  .وغيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان والمعايير التي يعترف بها المجتمع الدولي وتتصل برعاية صغار السن وحمايتهم

  



  التعليق
 تجنب أي سوء فهم في تفسير هذه القواعد وتنفيذها طبقاً للمبادئ الواردة في الصكوك والمعايير الدولية الحالية 9المقصود من القاعدة 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية , مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان, ي تستجد فيما يتعلق بحقوق الانساناو الت
. ومشروع الاتفاقية بشأن حقوق الطفل, واعلان حقوق الطفل, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والاجتماعية والثقافية

أنظر (ه القواعد لا يخل بأية صكوك دولية من هذا القبيل قد تشتمل على أحكام ذات نطاق تطبيق أوسع ينبغي أن يفهم أن تطبيق هذ
TOP   ).27ايضاً القاعدة 

  
  التحقيق والمقاضاة: الجزء الثاني 

  
   الاتصال الاولي-10

  
الفوري غير ممكن وجب   عليه على الفور فاذا آان هذا الاخطار على اثر القاء القبض على حدث يخطر بذلك والداه او الوصي10-1

  .الوالدين او الوصي في غضون اآثر فترة زمنية ممكنة بعد القاء القبض عليه
  .مر الافراجأخير في أو الهيئات المتخصة دون تأ المسؤولين الرسميين المتخصين من ينظر قاض او غيره 10-2
المنوط بها انفاذ القوانين والمجرم الحدث على نحو يكفل احترام المرآز القانوني للحدث وييسر تجري الاتصالات بين الجهات  10-3

  .رفاهة ويتفادى ايذاء مع ايلاء الاعتبار الواجب لملابسات القضية
  

  التعليق 
  . من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء93 في القاعدة أ مشمولة من حيث المبد1-10القاعدة 
 ويقصد بتعبير .)2-10القاعدة (مر الافراج أخير في أب ان ينظر قاض او غيره من المسؤولين الرسميين المتخصين دون تويج

و سلطات الشرطة التي تملك  أ بما في ذلك المجالس المحلية,وسع معاني الكلمةأي شخص او مؤوسسة بأالمسؤول الرسمي المتخص 
   ).9 من المادة 3 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني والسياسية الفقرة انظر ايضاً. (سلطة الافراج عن المعتقلين

  
  بعض الحوانب الاساسية من الاجراءات والتصرفات التي يمارسها رجال الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن3 -10وتناول القاعدة 

صيغة مرنة تشمل اوجها عديدة من ردود الفعل " ذاءيتفادى اي"ن عبارة أومن المسلم به . حداثلأانقاذ القوانين في قضايا جرائم ا
مام قضاء أتعرض ــ للوقوف ال بل ان مجرد ).ض لمخاطر البئةيو التعرأ العنف البدني  أومثل استعمال التعابير الفظة(الممكنة 

 في المقام الاول، عني اجمالاً بانها ت"يتفادى ايذاء"ن تفسر عبارة أ للحدث ولذا ينبغي "مؤذياً"ن يكون في حد ذاته أحداث يمكن لأا
همية شديدة في الاتصال الاولي أمر ذو أوهذا . ولا مبرر لهأذى اضافي أي أن ع  فضلاً, الايذاء بالحدثمنالحاق ادنى درجة ممكتة 

 ,لاوة على ذلك وع.على مسلك الحدث ازاء الدولة والمجتمع ن يكون لها تأثير عميقأ التي يمكن ,بالهيئات المنوط بها انقاذ القوانين
فة والحزم الحليم هامان في هذه أ فالر,وليةالأشكال التدخل اللاحق يتوقف بقدر آبير على هذه الاتصالات أي شكل من أفان نجاح 
  .الحالات

  
  التحويل الى خارج النظام القضائي   -11

  
من قبل السلطة رسمية لجوء الى محاآمة حداث دون اللأ ينظر في امكانية معالجة قضايا المجرمين ا, حيثما آان مناسبا11-1ً

  . الواردة ادناه1-14  في القاعدةشار اليهام ال,المختصة
 حسب تقديرها , سلطة الفصل في هذه القضايا,حداثلأ تخول الشرطة او النيابة العامة او الهيئات الاخرى التي تعالج قضايا ا11-2

 للمبادئ الواردة في  وآذلك وفقاً,نظمة القانونيةلأالغرض في مختلف ا  للمعايير المموضوعة لهذادون عقد جلسات رسمية وفقاً
  .هذه القواعد

والوصي أقبول والديه  وأ ,خرى مناسبة يتطلب قبول الحدثأي تحويل ينطوي على الاحالة الى هيئة مجتمعية او مؤسسة أ 11-3
  .تقديم طلبن يخضع قرار تحويل القضية لمراجعة سلطة مختصة بناء على أ شريطة ,عليه

تين ورد حقوق قعية مثل الاشراف والارشاد المؤم تبذل جهود لتنظيم برامج مجت,حداثلأ في قضايا ا بغية تيسير الفصل تقديريا11-4ً
  .الضحايا وتعويضهم

  
  التعليق

الى خدمات الدعم حوال آثيرة أان التحويل الى خارج النظام القضائي الذي يتضمن نقل الدعوى من القضاء الجنائي واحالتها في 
وميزة هذه الممارسة لها انها تحول . ساس رسمي وغير رسمي في نظم قانونية عديدةأ على , هو ممارسة مألوفة يؤخذ بها,المجتمعي

 وفي )مثل وصمة الادانة والحكم بالعقوبة(السلبية التي تنجم عن الاجراءات اللاحقة في مجال ادارة شؤون قضاء الاحداث  ثارلآدون ا
 ,يلةد ب)اجتماعية( ودون الاحالة الى خدمات , وعلى ذلك قد يكون التحويل منذ البداية.فضل الحلولأت عديدة يكون عدم التدخل حالا

و مؤسسات أالمدرسة  وأسرة الأصفة خاصة مهما آانت الجريمة ذات طابع غير خطير وحيثما تكون ب ويصدق هذا .مثلالأهو الحل 
  . على نحو مناسب وبناء,و يكون من المرجع ان تعالجهأ ,مية الاخرى قد عالجت الامر بالفعلالرقابة الاجتماعية غير الرس

ن يصدر قرار التحويل أ يمكن ذ ا– مرحلة من مراحل اتخاذ القرار  أية يجوز الجوء الى التحويل في2-11وحسبما ذآر في القاعدة 
وعدة أن تمارسه سلطة واحدة أ ويمكن ,والمجالسأو الهيئات أنواعها أخرى مثل المحاآم بأو هيئات أو النيابة العامة أعن الشرطة 



ولا يشترط فيه ان يكون .  لقواعد وسياسات مختلف النظم وعلى نحو ينسجم مع هذه القواعد وفقاً,و جميع السلطاتأسلطات 
  .داة هامةأ وهذا ما يجعل التحويل , غلى القضايا البسيطةبالضرورة مقصوراً

 )تدابير وأ( بتدبير )وقبول والديه اوالوصي عليهأ( الشرط الهام المتمثل في الحصول على قبول المجرم الحدث 3-11وتبرز القاعدة 
م التحويل الى مؤسسات مجتمعية دون الحصول على هذه الموافقة لجعله ذلك يتناقص مع الاتفاقية و تول( .التحويل الموصي بها
 بدافع من اليأس من جانب حياناًأ ان القبول فد تم ذ ا,بمنأى عن الطعنألا يكون هذا القبول  نه ينبغيأبيد  . )ةالنتعلقة بإلغاء السخر

ممكن من احتمال ممارسة القصر والتخويف على  حد وتشدد القاعدة على ضرورة مراعاة الحرص بغية الاقلال الى اقصى. الحدث
تمارس  وأ )ة لتجنب المثول امام المحكم,لاًمث(واقع تحت الضغط   يحس الحدث بأنهألا وينبغي .جميع المستويات في عملية التحويل

عي لمدى ملاءمة اجراءات و يوصي بأن ينص على ضرورة اجراء تقييم موض, ولذلك.عليه الضغوط آي يوافق على برامج التحويل
مختلفة " المختصةلسلطة ا" تكون  أنيمكن( .التصرف في شأن المجرمين صغار السن من جانب سلطة مختصة بناء على تقديم طلب

  ).14لقاعدة في االمشار اليها عن الصلطة 
  

 بصفة توقد زآي. حداث تتخذ صورة تحويل قائم على حلول مجتمعيةلأ بتوفير بدائل مناسبة لاجراءات قضاء ا4-11وتوصي القاعدة 
لى تجنب النزاع مع القانون في ة البرامج التي تتضمن التسوية عن طريق رد الحق للضحية وآذلك البرامج التي تسعى اصخا

 حتى حين تكون قد ارتكب  ومن مزايا الحالات الفردية انها تجعل التحويل مناسباً.المستقبل عن طريق الاشراف و التوجيه المؤقتين
  ). وما الى ذلك,آون الجريمة ارتكبت تحت ضغط الانداء وأولى أمثل وجود جريمة ( جرائم اشد خطورة

  
  لشرطة  التخصص داخل ا-12

  
 منع ة الذين يتناولون بالدرجة الاولى مهم أوو الذين يخصون للتعامل معهمأحداث لأ مع ا الشرطة الذين يتعاملون آثيراًطان ضبا
وينبغي انشاء وحدات شرطة . فضل وجهأداء مهاهمهم على أ خاصين لكي يتسنى لهم  وتدريباً تعليماًان يتلقوأ يجب ,داثلأحجرائم ا

  .رض في المدن الكبيرةخاصة لذلك الغ
  

  التعليق 
 الانتباه الى ضرورة توفير تدريب متخصص لجميع الموظفين الرسميين المنوط بهم انفاذ القاونين والذين يضطلعون 12توجه القاعدة 

يتصرف رجال  ان اًً فمن المهم جد, ولما آانت الشرطة تمثل نقطة الاتصال الاولي بنظام قضاء الاحداث.بمهمة ادارة شؤون الاحداث
   . ولائقة بطريقة مستنيرة الشرطة

  
    الاحتجاز رهن المحاآمة-13

   
   .قصر فترة زمنية ممكنةلأخير وأ لا يستخدم اجراء الاحتجاز رهن المحاآمة الا آملاذ 13-1
  أوة المرآزة الرعايأو , بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن آثب,مكن ذلكأ حيثما , يستعاض عن الاحتجاز رهن المحاآمة13-2

   . دور التربية أو بإحدى المؤسسات أوالالحاق باسرة
نات التي تكلفها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اضملحداث المحتجزون رهن المحاآمة بجميع الحقوق والأع ات يتم13-3

   .مم المتحدةالأاعتمدتها 
في قسم منفصل من مؤسسسة أو  ويحتجزون في مؤسسة منفصلة ,بالغينحداث المحتجزون رهن المحاآمة عن اللأ يفصل ا13-4

   . بالغينتضم ايضاً
المهنية والنفسية والطبية و الاجتماعية والتعليمية - نواع المساعدة الفرديةأالحماية وجميع وحداث خلال فترة الاحتجاز لأ يتلقى ا13-5 

  .وشخصيتهم التي قد تلزمهم بالنظر الى سنهم وجنسيتهم - والجسدية
  

  التعليق
ثناء احتجازهم رهن المحاآمة ولذلك فمن المهم التشديد على أحداث لأ التي يتعرض لها ا"العدوى الاجرامية"لا يستهان بخطر أيجب 

   .الحاجة الى تدابير بديلة
   .ة الحدث تشجع على استنباط تدابير جديدة مبتكرة لتجنب هذا الاحتجاز خدمة لمصلح, تفعل ذلكذ ا1-13والقاعدة 

وآذلك , حداث المحتجزون رهن المحاآمة بجميع الحقوق والضمانات التي تكلفها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءلأمتع اتوي
  10 من المادة 3و) ب(2 والفقرتان  9 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة

عاليتها عن التدابير ف لا تقل في ,لمجرمين البالغينلخرى ضد التأثيرات السلبية أتخاذ تدابير  الدول من ا4 -13 ولا تمنع القاعدة
 مختلفة من المساعدة التي قد تصبح لازمة، وذلك بغية لفت الانتباه الى نوع الاحتياجات أشكالوقد ذآرت . المذآورة في القاعدة

حداث المرض لأ ومدمني الكحول، وا,الذآور ومدمني العقاقير المخدرةو أمثل الاناث ( الخاصة للمحتجزين صغار السن المعنيين
  .)وغير ذلكأ , وصغار السن المصابين بصدمة نفسية نتيجة القبض عليهم مثلاً,عقلياً

ثناء أ الخصائص الجسدية والنفسية للمحتجزين اسباب ما يبرر اتخاذ اجراءات نصنيفية تقضي بفصل بعضهم باينوقد يكون في ت
  . وعلى تقديم مساعدة اآثر ملاءمة, مما يساعد على تجنب الايذاء,هم رهن المحاآمةاحتجاز

ن أمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين على لأحداث الذي اتخذه مؤتمر الأ بشأن قواعد قضاء ا4وقد نص القرار 
لا يودع أ و,خيرأ يستخدم الاحنجاز قبل المحاآمة الا آملاذ ن تعبر عن المبدأ الاساسي القائل بألاأ ,مورأالقواعد ينبغي في جملة 



 الحاجات الخاصة ة مراعا وبأنه ينبغي دائماً,القصر في منشأة يكونون فيه عرضه للتأثيرات السلبية من جانب المحتجزين البالغين
  TOP    .بمرحلة نموهم

  
  لقضايااة والفصل في ااضالمق: الجزء الثالث

  
  حكام لأ السلطة المختصة باصدار ا -14
  

مره أن تنظر في أيتوجب )  11بموجب القاعدة (نظام القضائي  ال خارج المجرم الحدث قد حولت الىةتكون قضي  حين لا14-1
  . لمبادئ المحاآمة المنصفة والعادلةوفقاً) ذلك وغير أهيئة ادارية، هيئة قضائية، محكمة،(السلطة المختصة 

ن أن يشارك فيها وأن تتم في جو من التفهم يتيح للحدث أ و,ن تساعد الاجراءات على تحقيق المصلحة القصوى للحدثأ يتوجب 14-2
  .عن نفسه بحريةيعبر

  
  التعليق 

 ويقصد من تعبير السلطة. لى نحو شامل سلطة المقاضاةع يصف  أنو الشخص المختص يمكنأيصعب وضع تعريف للجهاز 
ويشمل ذلك القضاة ) الحكومة من قاض وحيد أو عدة أعضاء( القضائية و الهيئاتأل اولئك الذين يرأسون المحاآم ن يشمأالمختصة 

او غيرها من ) آما في النظامين الاسكتلندي والاسكندنافي (المحترفين والقضاة المختارين من عامة الناس وآذلك الهيئات الادارية
  .ية وهيتات حل المنازعات ذات الطابع القضائيقل رسمية آالهيئات المجتمعلأالهيئات ا

 بشأن جمع تقريباًأحداث اتباع المعايير الدنيا المطبقة في العالم لأ يتوجب في اجراءات النظر في قضايا المجرمين ا, آانت الحالياًوا
 ,اصوللأ لهذه ا ووفقاً." القانونيةفق الاصولوالمحاآمة " ي شخص توجه اليه تهمة الاجرام بمقتضى القاعدة الاجرائية المعروفة بـ أ
وجه الدفاع القانوني أاض البراءة ، تقديم الشهود واستجوابهم، وترساسية مثل افأضمانات " محاآمة عادلة ونزيهة"مل عبارة شت

  .)1-7 القاعدة نظر ايضاًأ(  وما الى ذلك,خيرة في جلسة المحاآمة وحق الاستئنافلأ وحق قول الكلمة ا,المألوفة، وحق التزام الصمت
  

  وصياءلأ المستشار القانوني والوالدان وا-15
  

  مجاناًدب له المحكمة محامياًتن تنأن يطلب أو أن يمثله طوال سيرة الاجراءات القضائية مستشاره القانوني أ للحدث الحق في 15-1
  . البلد على جواز ذلك  قانونحين ينص

على أنه يجوز , ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب حضورهم لصالح الحدث, راءات الاج الاشتراك فيو الوصي حقأ للوالدين 15-2
 لصلح تدعو الى اعتبار هذا الاستبعاد ضرورياًللسلطة المختصة أن ترفض اشراآهم في الاجراءات اذا آانت هناك أسباب 

  .الحدث
  

  التعليق
وفي حين توجد .  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء من93 مصطلحات مماثلة لتلك الواردة في القاعدة 1-15تستخدم القاعدة 

و أينبغي النظر الى حق الوالدين  , لضمان توفر المساعدة القانونية للحدثدبه المحكمة مجاناًتحاجة الى مستشار قانوني والى محام تن
 وهي مهمة تستمر - عاطفية عامة للحدث  أو بوصفه مساندة نفسية2-15 حسبما تنص القاعدة , الاجراءات الاشتراك فيالوصي في

  .  الاجراءات سيرطوال
 ,ف في القضية على نحو مناسب استفادة عامة من تعاون الممثلين القانونيين للحدثرالى التصفي سعيها والسلطة المختصة قد تستفيد 

ن هذا السعي قد أعلى . )يثق بهم فعلاً وأ تعاون غيرهم من المساعدين الشخصيين الذين يمكن للحدث الثقة بهم ,و على هذا الصعيدأ(
 ولذا يتحتم , تجاه الحدث معادياً سلوآاً اذا ما سلكوا مثلاًأي, وصياء في جلسة المحاآمة دور سلبيلأ ا أويحبط اذا آان لوجود الوالدين
  .النص على امكانية استبعادهم 

  
   تقارير التقصي الاجتماعي-16

  
 يسبق  نهائياًن تتخذ السلطة المختصة قراراًأ وقبل ,يةو الاحالات التي لا تنطوي على جرائم ثان باستثناء,يتعين في جميع الحالات

 آما يتسنى للسلطة ,تي ارتكبت فيها الجريمةلا و الظروفأها الحدث فيوالظروف التي يعيش اجراء تقص سليم للبيئة , اصدار الحكم
  .المختصة اصدار حكم في القضية عن تبصر

  التعليق
 ىهي اداة عون لا غنى عنها في معظم الدعاو) و التقارير السابقة للنطق بالحكمأالتقارير الاجتماعية (ير التقصي الاجتماعي تقار

ولهذا الغرض تستخدم بعض السلطات القضائية هيئات .  وما الى ذلك, المدرسية وتجاربه التعليميةته وسيرة حيا,سريةلأالقانونية وا
 ولا سيما ,وقد يطلع في هذه المهمة موظفون آخرون. و الهيئة الادارية لتك الغايةأن ملحقين بالمحكمة و موظفيأاجتماعية خاصة 

  .مراقبو السلوك، ولذلك تقتضي القاعدة توفر خدمات اجتماعية مناسبة بوضع التقارير للتقصي الاجتماعي يمكن التعويل عليها
  
  
  



   القضايا حكام والتصرف فيلأتوجيهية في اصدار ا  مبادئ-17
  

    :المبادئ التاليةب لدى التصرف في القضايا، تسترشد السلطة المختصة 17-1
 ليس فقط مع ظروف الجرم وخطورته بل آذلك مع ظروف الحدث وحاجاته ن يكون رد الفعل متناسباًأ يتحتم دائماً .1

 .وآذلك احتياجات المجتمع
 .دنى حد ممكنأدقيقة وتكون مقصورة في لا تفرض قيود على الحرية الشخصية للحدث الا بعد دراسة  .2
دين الحدث بارتكاب فعل خطير يتضمن استخدام العنف ضد شخص أية الا اذا صلا يفرض الحرمان من الحرية الشخ .3

 .ي اجراء مناسبة آخرأ  هناكخرى وما لم يكنأعمال جرمية خطيرة أ بالعودة الى ارتكاب أوآخر
  .ه لدى النظر في قضيتهمل الذي يستشرد بايكون خير الحدث هو الع .4

  
  .حداثلأ جريمة يرتكبها اةيّأ لا يحكم بعقوبة الاعدام على 17-2
   .حداث عقوبات جسديةالأ لا توقع على 17-3
  .ي وقتأ للسلطة المختصة حق وقف اجراءات الدعوى في 17-4

 
  التعليق

ستمرار قيام وجوه تعارض ذات طبيعة اتنبع من حكام على صغار السن أان الصعوبة الرئيسية في صياغة مبادئ توجيهية لاصدار 
  :  مثل ما يلي,فلسفية

  
 .التعارض بين اعادة التأهيل وبين عدالة العقاب .1
 .التعارض بين المساعدة وبين القمع والعقاب .2
  مع الجوانب الخاصة بكل حالة على حدة مع رد الفعل الذي يستهدف حماية المجتمعالتعارض بين جعل رد الفعل متناسباً .3

  .عامة
 .هلية الفردأالردع العام مقابل انعدام  .4

سباب لأذلك ان التنوع الكبير في ا.  هذه النهج اجلى على نحو اآبر في قضايا الاحداث منه في قضايا البالغيننويكون التعارض بي
  منه حداث يحعل جميبع هذه البدائل تبدو متشابكة على نحو لا فكاك لأوردود الفعل الذي تتسم بها قضايا ا

 يكون  تقرر النهج الذي يجب اتباعه، بل ان تحدد نهجاً أنوليس من وظيفة القواعد النموذجية الدنيا لادارة شؤون قضاء الاحداث
وخاصة في فقرتيها . 1-17 ينبغي ان تفهم العناصر الاساسية الواردة في القاعدةلك ولذ مع المبادئ المقبولة دولياًالاآثر توافقاً

خذت بها أ واذا ,على انها في المقام الأول مبادئ توجيهية عملية يفترض ان توفر نقطة انطلاق مشترآة) ج ( و ) أ ( الفرعيتين 
حداث المجرمين ولا سيما لأساسية للأن تسهم الى حد بعيد في آفالة حماية الحقوق اأ فمن الممكن ,)5 نظر القاعدةأ(السلطات المعنية 

  لتعليم ساسيين في الرقي والأحقي الفرد ا
ن أمكن القول بأن للعقاب العادل والعقوبات القصاصية ئول.  ليست ملاءمةة بأن النهج العقابية البحتتوحي ضمناً) ب  ( 1-17والقاعدة 

 ن تتغلبأ في قضايا الاحداث  بعض المزايا فاته ينبغي دوماً,حداثلأ التي يرتكبها اة في الجرائم الخطيرفي قضايا البالغين وربما ايضاً
  .غلى هذه المازيا اعتبارات صون مصلحة الحدث ورفاهة ومستقبله

 تشجع القاعدة للذهاب الى ابعد مدى ,  الذي اتخذه مؤتمر الامم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين8 مع القرار وسيراً
 مراعاة ضرورة تلبية الاحتياجات التي ينفرد مع,  عوضاً عن الايداع في المؤسسات الاصلاحيةممكن في استخدام الجزاءات البديلة

 مع وضع , آما ينبغي استحداث جزاءات بديلة جديدة, القائمةبها صغار السن لذا ينبغي الاستخدام الكامل لمجموعة الجزاءات البديلة
 محكاأ مع وقف التنفيذ وماحكأ قدر ممكن عن طريق اصدار ىقصأ وينبغي ان تمنح فترة المراقبة الى .السلامة العامة في الاعتبار

  . وامر المجالس والتدابير الاخرىأ وما شابه ذلك من ,اطلاق سراح مشروطة
 للمؤتمر السادس يرمي الى تجنب الحبس في حالة 4 من المبادئ التوجيهية الواردة في القرار اًواحد) ج (1-17وتناظر القاعدة 

   .تحمي السلامة العامةحداث الا اذا لم تكن هناك اية وسيلة مناسبة اخرى لأا
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 5 - 6 يتفق مع المادة 2-17 الوارد في القاعدة ,والنص على حظر توقيع عقوبة الاعدام

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 7آذلك يتماشى النص على حظر توقيع عقوبات جسدية غلى الاحداث مع المادة  .والسياسية
 القاسية او اللاانسانية او ةوالسياسية ومع اعلان حماية جميع الاشخص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوب

  . بشأن حقوق الطفلتفاقية لاالمهنية ومع مشروع ا
يؤخذ بها في حالات حداث لا لأصيلة في معالجة حالات اأفهي سمة ) 4-17القاعدة(ي وقت أما سلطة وقف اجراءات الدعاوى في أ

ن تجعل الوقف التام للاجراءات يبدو أمر ملابسات معينة من شأنها أي وقت أنه قد يصل الى علم السلطة المختصة في أذلك , البالغين
  .فضل تصرف بالقضيةأ

  
   مختلف تدابير التصرف في القضايا  18
  

تفادي بقصى قدر ممكن أر لها من المرونة ما يسمح الى وف ت,تتاح للسلطة المختصة مجموعة متنوعة واسعة من تدابير التصرف
  : تشمل ما يلي , مثل هذه التدابير التي يمكن الجمع بين البعض منها.اللجوء الى الايداع في المؤسسات الاصلاحية

  .مر بالرعاية والتوجيه والاشرافلأا .1
  .الوضع تحت المراقب .2



  .الخدمة في المجتمع المحليبمر لأا .3
  .وق ورد الحق,  المالية والتعويضفرض العقوبات .4
  .ساليب معالجة اخرىأمر بأساليب وسيطة للمعالجة واللجوء الى لأا .5
  .شابهةمنشطة اللأ الجماعي واحنشطة النصأالاشتراك في بمر لأا .6
 . وغير ذلك من المؤسسسات التربويةألعيش الجماعي لآز او في مرأسر الحاضنة لأحدى اي االأمر بالرعاية لد .7
  .وامر المناسبةلألك من اغير ذ .8
 

  .طلب ذلكت ما لم تكن ظروفه الخاصة ت أو آلياً سواء جزئياً,ي حدث عن الاشراف الأبويأ يجوز عزل  لا18-2
  

  التعليق
نظمة قانونية مختلفة وهي في أن في لآ سرد بعض ردود الفعل والجزاءات الهامة التي طبقت وثبت نجاحها حتى ا1-18تحاول القاعدة 

ناسبين م لامكان وجود نقص في الموظفين الونظراً. ن يتوسع في تطويرهاأن تحاآي وأمل وتستحق لأ تمثل خيارات تبشر بامجملها
و تستحدث تدابير تتطلب أن تجرب أ وفي هذه المناطق يمكن ,طلبه هذه الخياراتتفي بعض المناطق، لا تحدد القاعدة الملاك الذي ت

   .قل من الموظفينأ عدداً
حكام البديلة لأفي آونها تعتمد على المجتمع المحلي وتلجأ اليه بغية تنفيذ ا,  تشترك قبل آل شيئ1-18ة الواردة في القاعدة مثللأوا

على ذلك الاساس ينبغي تشجيع . ن الاصلاح المعتمد غلى المجتمع المحلي هو تدبير تقليدي اآتسب سمات آثيرةأ ذلك , فعالاًتنفيذاً
  . قديم خدمات تستند الى المجتمع المحليالسلطات المعينة على ت

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 10 من المادة 1 للفقرة  التي تشكل وفقاً,ةهمية الاسرأ الى 2-18وتشير القاعدة 
 لا يملكون حق رعاية ,مهات في اطار الاسرةلأباء والآوا" ساسية في المجتمعلأالوحدة الجماعية الطبيعية وا"والاجتماعية والثقافية 

طفال عن آبائهم الا آملاذ لأ الا يفصل ا2-18 ولذا تقتضي القاعدة . عن ذلك بل هم مسؤولون ايضاً,اطفالهم والاشراف عليهم فحسب
مثل (  ولا يجوز اللجوء الى هذا الاجراء الا حين يكون من الجلي ان ملابسات القضية تقتضي اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة .اخير
  ).ءة معاملة الطفل اسا

  
   ادنى استخدام ممكن للمؤسسات الاصلاحية  -19

  
   . بها الضرورةىخير ولا قصر فترة تقضأ يلجأ اليه آملاذ  ايداع الحدث في مؤسسة اصلاحية تصرفاً أن يكونيجب دائماً

  
  التعليق 

وقد تبين انه لا فارق يستحق الذآر . ت الاصلاحيةينادي علم الجريمة التقدمي بتفضيل العلاج غير المؤسسي على الايداع في المؤسسا
ن الجهود أ ومن الجلي . المؤسساتخارج من حيث نجاح الوسيلة بين الايداع في المؤسسات والعلاج ,بل لا فارق على الاطلاق

 يخضع لها الفرد والتي  من المؤثرات الضارة الكثيرة التيرجح وزناًأ ان تكون العلاجية التي تبذل في جو المؤسسة لا يستطيع ابداً
قل حصانة ازاء المؤثرات أحداث لكونهم لأويصدق هذا القول بصفة خاصة على ا. ية مؤسسةأن من المستحيل تفاديها داخل أيبدو 
 ,ألوفة الانفصال عن البيئة الاجتماعية المثار السلبية التي لا تقتصر على فقدان الحرية بل تشتمل ايضاًلآ عن ذلك فإن اوفضلاً .السلبية

  . بحكم مرحلة نموهم المبكرة منها لدى البالغين,حداثلأ لدى اةشد حدأ تكون حتماً
قصر  ولا(من حيث المدة و) آملاذ أخير(من حيث الحكم :   تفييد الايداع في المؤسسات الاصلاحية من جانبين19وتستهدف القاعة 

ن أفلا يجوز :  تحدة السادسم لمؤتمر الامم ال4ة الواردة في القرار ساسيلأحد المبادئ التوجيهية الأ تمثل صدى 19 والقاعدة .)فترة
ولذلك فإن القاعدة تنادي بأنه اذا لم يكن هناك مناص من ايداع . خرآي علاج مناسب أيحبس المجرم الحدث الا اذا لم يكن هناك 

مؤسسية خاصة ترتيبات  اتخاذ عم ة،دنى درجة ممكنأن يقتصر الحرمان من الحرية على أ ينبغي , اصلاحيةةالحدث في مؤسسس
ولوية أ "المفتوحة"نه ينبغي ايلاء المؤسسات أ  هو بل الواقع.صناف المجرمين والجرائم والمؤسساتأمع مراعاة الفوارق في وللحبس 

يكون له طابع ن أ لا ,ي مرفق من هذا القبيل ذا طابع اصلاحي او تهذيبيأن يكون أ وعلاوة على ذلك ينبغي "المغلقة"على المؤسسة 
  .السجن

  
  تجنب التأخير غير الضروري   -20
  

  .ي تأخير غير ضروريأ دون ,ينظر في آل قضية منذ البداية على نحو عاجل
  

  التعليق
 والا تعرض للخطر آل خير يمكن آسبه من ,مور الجوهريةلأحداث من الأان الاسراع في تسيير الاجراءات الرسمية في قضايا ا

ن يربط من الناحية الذهنية أ، ان لم يكن مستحيلاً, على الحدث فمع مرور الوقت يمسي عسيراً.ن التصرف فيهااجراء المحاآمة وم
   .والنفسية على السواء بين الاجراء والقرار الذي ينتهي اليه وبين الجريمة

  
    السجلات-21
  



ويكون الوصول الى هذه السجلات . ليهاحداث في سرية تامة ويحظر على الغير الاطلاع علأ ا المجرمين تحفظ سجلات21-1
شخاص المخولين حسب لأوغيرهم من األتصرف في القضية محل البحث  باشخاص المعنيين بصفة مباشرةلأ على امقصوراً

  .صوللأا
  . فيهاطاً اللاحقة التي يكون نفس الجاني موراتعلقة بالبالغين في القضايمحداث في الاجراءات اللأ لاتستخدم سجلات المجرمين ا21-2

  
  التعليق 

 مصالح الشرطة والنيابة العامة ,هي من ناحية:  تحاول هذه القاعدة تحقيق التوازن بين مصالح متعارضة تتصل بالسجلات او الملفات
ما عبارة أ). 8انظر ايضا القاعدة ( خرى مصلحة المجرم الحدثأوالسلطات الاخرى الي تحرص على تحسين المراقبة ومن ناحية 

  . تشمل الباحثين مثلاًاً فهي عموم"صوللأشخاص المخولين حسب الأ من اغيرهم"
  

   الحاجة الى التخصص المهني والتدريب -22
  

ليب التعليم المناسبة من اجل تحقيق اسأديد المعلومات وغيرها من ج والتدريب اثناء الخدمة ودورات ت يستخدم التعليم المهني22-1
  .ة لجميع الموظفين الذي يتساءلون قضايا الاحداثواستمرار الكفاءة المهنية اللازم

وتبذل جهودا لضمان التمثيل العادل .  لتنوع الاحداث المحتكين بنظام قضاء الاحداث قضاء الاحداث انعكاساً يكون موظفو22-2
  .للنساء والاقليات في الهيئات المعنية بقضاء الاحداث

  
  التعليق

فهم موظفين قضائيين في المملكة (ف بالقضايا من اشخاص ذوي خلفيات متباينة للغاية التصربيجوز ان تتألف السلطات المختصة 
 في البلدان التي  قانونياً وقضاة مدربون تدريباً"القانون العام" العظمى وايرلندا الشمالية وفي المناطق المتأثرة بنظام البريطاني المتحدة

 ,و معنيونأ منتخبون ,عاديين او رجال قانونا وفي المناطق الاخرى افراد تستخدم القانون الروماني وفي المناطق المتأثرة به
علوم الع القانون وودنى من الدربة في فرأعلى حد   يلزمهم الحصولوهؤلاء جميعاً).  وما الى ذلك,عضاء في المجالس المحليةأو
  .التخصص التنظيمي للسلطة المختصة واستقلالهاهمية أمر له نفس أوهذا . العلوم السلوآيةولاجتماعية والنفسية وعلم الجريمة ا
 العملية اقتضاء حصولهم على تخصص مهني آشرط ةقد يتعذر من الناحيفما موظفو الخدمات الاجتماعية وضباط مراقبة السلوك أ

دنى للمؤهلات لأمستوى اثناء الخدمة الأولذا يعتبر تلقيهم لتعليم مهني . حداثلأها مع المجرمين افيي وظيفة يتعاملون أمسبق لتوليهم 
  .المطلوبة

فإن من الضروري رفع , وتبعاً لذلك. حداث بصورة محايدة وفعالةلأدارة شؤون قضاء اا  لضمانساسيأوالمؤهلات المهنية عنصر 
ضطلاع  وتوفير الوسائل اللازمة لتمكينهم من الا,مستوى المؤهلات المطلوبة لتعيين الموظفين والاتقاء بمستواهم وتدريبهم مهنياً

و أ سياسية آانت ,حداث ينبغي تفادي جميع ضروب التمييزلأولتحقيق الحياد في ادارة شؤون قضاء ا. بوظائفهم على خير وجه
 وهذا ما ,حداثلأ في اختيار وتعيين وترقية موظفي قضاء ا,ي نوع آخرأو من أو ثقافية أو دينية أو عرقية أو جنسية أاجتماعية 

عضاء الى ضمان تحقيق المعاملة العادلة لأ دعا المؤتمر السادس الدول ا, عن ذلك وفضلاً.تحدة السادسمم الملأوصى به مؤتمر اأ
موظفات في مجال ادارة شؤون الجل تعيين أوصى باتخاذ تدابير خاصة من أ و,والمنصفة للنساء آموظفات في مجال القضاء الجنائي

               TOP.   ن وتيسير ترقيته,ن وتدريبه,حداثلأقضاء ا
  

   العلاج خارج المؤسسات الاصلاحية :الجزء الرابع
  
  التنفيذ الفعال للتصرف المقرر  23 
  

ما من جانب تلك أعلاه، أ 1-14 والمشار اليها في القاعدة , المختصةةوامر التي تصدرها السلطلأتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ ا ت23-1
  . لمقتضى الظروفخرى وفقاًأي سلطة أو من قبل أالسلطة نفسها 

ن يقرر هذا التعديل أ شريطة ,خرآ من وقت الى وامر حسبما تراه السلطة المختصة مناسباًلأ سلطة تعديل ا تشمل هذه التدابير23-2
  . القواعدههذ  في للمبادئ الواردةوفقاً

  
  التعليق
 على حياة المجرم لردح طويل من ,آبر منها في قضايا البالغينأ بدرجة ,ؤثرن يأحداث لألى التصرف الذي يقرر في قضايا ايغلب ع
هيئة التي تأمر بالافراج مثل ال( هيئة مستقلة وأ , السلطة المختصة هذا الحكمن تتولى الاشراف على تنفيذأ ن ومن المهم اذ.الزمن

السلطة المختصة التي حكمت مؤهلات ع بمؤهلات تعادل تتمت) و غيرهاأ ,و مؤسسة لرعاية الشبابأمكتب لمراقبة السلوك وأالمؤقت 
 ن يتسم تكوين السلطة وصلاحياتهاأ ويجب .نشأت لهذا الغرض وظيفة قاضي تنفيذ العقوباتأ وفي بعض البلدان . في القضيةاصلاً

  . واسع النطاقما تلقى قبولاً بشكل عام آي23وصفها في القاعدة  ويرد , بالمرونةووظائفها
  

   المساعدة اللازمةتقديم  -24
  

 وأو التدريب المهني أو التعليم أاجون اليه من مساعدة مثل المسكن  بما يحت,حداث في جميع مراحل الاجراءاتلأبذل جهود لتزويد ا
  . بغية تيسسير عملية اعادة تأهيلهم,و عمليةأ مفيدة ,ة أخرىية مساعدأ العمل أو



   
  التعليق

همية توفير التسهيلات والخدمات وغيرها من ضروب أ  على24 ولذلك تؤآد القاعدة .ة فائقةهميأحداث لألمسألة العمل على خير ا
  .حسن وجه طوال عملية اعادة التأهيل أحداث على  لأن تكفل خير اأرورية التي من شأنها المساعدة الض

  
  خرىلأطوعين والخدمات المجتمعية ا تعبئة المت-25
  

مؤسسات المجتمع المحلي الى المساهمة بصورة فعالة في والمؤسسات المحلية وغيرها من ة ن والمنظمات التطوعيويدعى المتطوع
  .سرية لأ اةبعد مدى مستطاع في اطار الوحدأون الى اعادة تأهيل الحدث في اطار مجتمعي يك

  
  التعليق

ث ولا غنى في ذلك عن التعاون مع حدالأعمال المتعلقة بالمجرمين الأي في جميع اخذ بمنحى تأهيللأقاعدة عن ضرورة اتعبر هذه ال
 ,ن جهود المتطوعين و الخدمات الطوعيةأ وقد ثبت . فعالنحون تنفذ على أريد لتوجيهات السلطة المختصة أالمجتمع المحلي اذا 

 جانب التعاون منفي ون ن يكأ يمكن , وفي بعض الحالات. بالقدر الكافيتشكل موارد ثمينة ولكنها لا تستغل حالياً ,بصورة خاصة
  . مساعدة بالغة الفائدة)بما في ذلك المدمنون السابقون(المجرمين السابقين 

الخاص بالحقوق المدنية حكام الواردة في العهد الدولي الأ حذي وهي ت6-1الى  1-1من المبادئ الواردة في القواعد  25 وتنبثق القاعدة
  TOP     .والسياسية

  
  العلاج في المؤسسات الاصلاحية : مس الجزء الخا

  
  هداف العلاج في المؤسسات الاصلاحية  أ-26

  
حدث الموضوعين في مؤسسات اصلاحية هو تزويدهم بالرعاية والحماية والتعليم والمهارات لأ تدريب وعلاج انم الهدف 26-1

  مع دوار احتماعية بناءة ومنتجة في المجتأهنية بغية مساعدتهم على القيام بالم
التعليمية والاجتماعية منها -  الرعاية والحماية وجميع ضروب المساعدة الضرورية,مؤسساتحداث الموضوعين في لأ توفر ل26-2

و شخصيتهم وبهدف المساعدة على نموهم أتاجون اليها بحكم سنهم او جنسهم  التي قد يح-  والنفسية والطبية والجسديةةوالمهني
   . سليماًنمواً

جزء منفصل من مؤسسة في و أ  جزون في مؤسسة منفصلةتمؤسسات عن البالغين ويحالحداث الموضعون في لأا يفصل 26-3
  .تحتجز بالغين ايضاً

ن أ حال ة بأي ولا يجوز. الشخصيةن ومشاآلهنهات باحتياجاً خاص تستحق المجرمات الشابات الموضوعات في مؤسسة اهتماما26-4ً
  . معاملة عادلةن ويكفل له.دنى مما يتلاقاه المجرمون الشبانأا ساعدة والعلاج والتدريب قدرًيتلقين من الرعاية والحماية والم

 في دخول هذه  الحقوصياء عليهملأ اوأ  يكون لوالديهم,حداث الموضوعين في مؤسسات وعلى رفاههملأ على خير ا عملا26-5ً
  .المؤسسات

حداث الموضوعين في مؤسسات بالمناسب من التعليم المدرسي لأتزويد ا غرض يعزز التعاون بين الوزارات وبين الادارات ب26-6
   .ت من التعليموا في وضع غير مو لجعلهم لا يغادرون المؤسسة وه ضماناً, حسب مقتضى الحال,المهني التدريب وأ

  
  التعليق

حقق نها لم تتأ على .ي ثقافةأ ونظامي أن تحظى بقبول أيمكن , 2-26 و1-26هداف العلاج في المؤسسات المحددة في القاعدتين أان 
  . من الجهود الهدف يتطلب بذل قدر آبير جداً هذا، ولا يزالبعد في آل مكان

عين في المؤسسات من صغار السن المدمنين د للمووىهمية قصأمر ذو أ ,وتقديم المساعدة الطبية والنفسية على وجه الخصوص
   .ى عقلياً المخدرة وذوي الطبيعة الشرسة والمرضرللعقاقي

ت سلبية من خلال المجرمين البالغين وضمان احداث الوقوع تحت مؤثرلأ ابين من العمل على تج3-26يه القاعدة وما نصت عل
. 4السادس في القرار مؤتمرساسية للقواعد آما نص عليه اللأمع واحد من المبادئ التوجيهية ا يتماشى ,رفاهم في محيط المؤسسة

قل مساوية في لأكون على ات ,نون البالغويرات السلبية التي يحدثها المجرم ضد التأثىخرأاتخاذ الدول تدابير لا تحول دون والقاعدة 
  ).14  القاعدةنظر ايضاًأ(ة في القاعدة بير المذآورالتدلالفعالية 

ثار اليه المؤتمر أ وهذا ما .ورقل حظوة بالرعاية من نظرائهن الذآأن المجرمات هن في العادة أ هو  فتصالح واقعا4ً-26اما القاعدة 
جراءات  معاملة المجرمات في آل مراحل ا الذي اتخذه المؤتمر السادس يدعو الى الانصاف في9 فالقرار , وبصفة خاصة,السادس

ن أ ينبغي , وعلاوة على ذلك. خلال احتجازهننى المشاآل والاحتياجات الخاصة به والى توجيه اهتمام خاص ال,القضاء الجنائي
 الى آفالة المساواة في ,ما يدعو اليهالذي يدعو في و,آاس الذي اعتمده المؤتمر السادساراالقاعدة في ضوء اعلان آهذه نظر الى ي

  واتفاتقية القضاء على جميع,ةأعلان القضاء على التمييز ضد المر خلفية ا ضوء وفي,المعاملة في مجال ادارة شؤون القضاء الجنائي
 2-18 و 2-15 و1-10 و 1-7حكام القواعد أفهو ينبع من ) 5-26القاعدة (سسة ما حق الدخول الى المؤسأ .ةألمرشكال التمييز ضد اأ

جل تحسين نوعية المعاملة والتدريب في أهمية خاصة من أذو  ) 6-26القاعدة ( ن الادارات والتعاون فيما بين الوزرات وفيما بي
  .المؤسسات بوجه عام

  



  مم المتحدةلأمعاملة السجناء التي اعتمدتها اذجية الدنيا لونمتطبيق القواعد ال  -27
  

لى المدى الذي تكون فيه ذات صلة لتطبيق اا تجبا تكون القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتوصيات المتصلة بها و27-1
  .مرهم أ الفصل في ين رهن ويشمل ذلك المحتجز,حداث الموضوعين في مؤسسات اصلاحيةلأمعاملة المجرمين اب

كن عنده تلبية مختلف ميقصى حد الى أنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  المناسبة الواردة في القواعد الذل الجهود لتنفيذ المبادئ تب27-2
  . لعمر آل منهم وجنسه وشخصيتهحداث تبعاًلأاحتياجات ا

  
  التعليق 

 المتفق عليه عامة  ومن,تحدةممم اللأعلنتها اأولى من نوعها والتي لأين الصكوك امعاملة السجناء من بآانت القواعد النموذجية الدنيا ل
لقواعد ل فلا يزال ,آثر منه  حقيقة واقعةأمنية أالقواعد لا يزال في بعض البلدان  ذهن تنفيذ هأ ورغم .جمعأ العالم متثارها عآن أ

  .صفةننية ومارة الاصلاحيات بصورة انساالنموذجية الدنيا تأثير هام على اد
موذجية الدنيا لمعاملة صلاحية قد تضمنتها القواعد النعين في مؤسسات ادلموحداث الأ لحماية المجرمين اةساسيلأوبعض الجوانب ا

 وطبيعة البناء والفراش والملبس والشكاوي والطلبات والانصال بالعالم الخارجي والطعام والرعاية الطبية واقامة ,آلايواء(السجناء 
 تتعلق بالعقاب حكاماًأآما تضمنت )  وما الى ذلك,عمار وتوفير الموظفين والعمللأئر الدينية والفصل بين السجناء مختلفي االشعا

 ولن يكون من المناسب تعديل هذه القواعد النموذجية الدنيا لجعلها تتفق مع الخصائص ,رين وآبح جناح المجرمين الخط,طوالانضبا
  .حداثلأرة شؤون قضاء احداث داخل نطاق القواعد النموذجية الدنيا لادالأة للمجرمين ا للمؤسسات الاصلاحيالمميزة

المتنوعة آما ترآز على الحاجات ) 1-27القاعدة (حداث المودعين في المؤسسات لأ ترآز على المتطلبات الضرورية ل27والقاعدة 
حكام ذات لأمضمونها باوهداف القاعدة أ وهكذا تترابط .)2-27القاعدة ( عمارهم وجنسيتهم وشخصيتهمأالتي يتفردون بها بحكم 

  .عاملة السجناءمللقواعد النموذجية الدنيا لالصلة 
  

   الافراج المشروط  والتبكير فيه الاآثار من اللجوء الى -28
  

ة  وتمنحه في ين في مؤسسة اصلاحيحداث المودعلأ ممكن الى الافراج المشروط عن اقصى مدىأالسلطة المختصة الى   تلجأ28-1
  .بكر وقت مستطاع أ

 وتقوم بالاشراف  مشروطاً افرجاًية احدى المؤسسات الاصلاحمنفرج عنهم أحداث الذين لأبمساعدة ا تقوم سلطة مناسبة 28-2
  .لهم المجتمع المحلي الدعم الكامل  ويوفر.عليهم

  
  التعليق 

 فمن ,  وعلى ذلك.خرىأالى سلطة  وأ 1-14 آما ذآر في القاعدة ,ةمر بالافراج المشروط الى السلطة المختصلأن تسند سلطة اأيمكن 
   ".المختصة" ة عن السلط عوضاً"المناسبة"ن يشار هنا الى السلطة أناسب الم

ما آان ذلك  حيث, بل يمكن الافراج المشروط, يفضل الافراج المشروط عن الحدث على قضائه آامل مدة الحكم,واذا سمحت الظروف
 .ودعوا المؤسسةأ يوم  خطرين عن المجرمين الذين اعتبروا, في مجال اعادة التأهيلوفر دليل على احراز تقدم مرضند ت ع,عملياً

 السلطات المختصة افاء المرضي للشروط التي تحددهي بالاستطاًون يكون مشرأ يمكن , شأنه شأن الوضع تحت المراقبة,وهذا الافراج
 أو ,ة على حضور برامج المجتمع المحليظبو المواأ ,  المجرم"حسن سلوك"ب  تتعلق مثلاً و,ن في قرار الافراجلفترة زمنية وتعي

  .و غير ذلكأ ,الاقامة في دور يتمتعون فيها بحرية جزئية
خاصة (و غيره من المسؤلين أن يكون مراقب سلوك أ ,مشروطاً  احدى المؤسسات افراجاًمن في حالة المجرمين المفرج عنهم وينبغي
في  آما ينبغي تشجيع الدعم المجتمعي , لهم والاشراف عليهمةيتقديم المساعد) ان التي لم تعتمد بعد نظام الوضع تحت المراقبةفي البلد

  .هذا المجال
  

   الترتيبات شبه المؤسسية29
  

ن غيرها مالنهاري وليمية و مراآز التدريب الدور التع مثل الدور ذات الحرية الجزئية وتبذل الجهود لتوفير ترتيبات شبه مؤسسية
  . الى الاندماج بشكل سليم في المجتمع حداث على العودةلأ تساعد انأالترتيبات المناسبة التي يمكن 

  
  التعليق 

لذلك تشدد هذه القاعدة على ضرورة انشاء شبكة من وهمية الرعاية اللاحقة لفترة الاحتجاز في مؤسسة اصلاحية ألا ينبغي الفض من 
   .ؤسسيةالترتيبات شبه الم

الخدمات التي تستهدف تلبية الاحتياجات المختلفة للمجرمين من المرافق ومجموعة متنوعة الحاجة الى آذلك تشدد هذه القاعدة على و
 باعتبار ذلك خطوة هامة نحو نجاح العودة الى الإندماج ,الى توفير التوجيه و الدعم الهيكلي و,السن الذين يعودون الى المجتمعصغار 
  TOP      .جتمعفي الم

  
  
  



  ها وضع السياسات و تقييم و البحوث و التخطيط: جزء السادس ال
  

  التقييم و ووضع السياسات  تخطيط لل البحوث بوصفها اساساً-30
  

  .وضع السياسات بشكل فعال و  للتخطيط  تبذل الجهود لتنظيم وتشجيع البحوث الضرورية بوصفها اساسا30-1ً
ن الاحتياجات  ع فضلاً,جرائمهمحداث ولأسباب جناح اأود للقيام بصفة دورية باستعراض وتقييم اتجاهات ومشاآل و تبذل الجه30-2

  .حداث المسجونينلأالخاصة المتنوعة ل
لبيانات  ولجمع وتحليل ا,حداثلأي تكوين نظام ادارة شؤون قضاء امية آجزء داخل فيلية بحوث تقيآ تبذل جهود لانشاء 30-3

  . في المستقبلاصلاحهاحداث وتحسينها ولأتقييم مناسب لادارة شؤون قضاء االمعلومات ذات الصلة للقيام بو
جزأ من الجهود الانمائية ينفذ بصورة منهجية آجزء لا يتحداث ولأدمات في مجال ادارة شؤون قضاء ا يخطط تقديم الخ30-4

  .الوطنية
  

  التعليق
لية هامة لضمان جعل آحداث هو لأس لإنتهاج سياسة متنورة لقضاء اساأن استخدام البحوث آأاسع من المعترف به على نطاق و

 العكسية للتغذيةو .حداثلأ ومواصلة تطوير وتحسين نظام قضاء ا,الممارسات المتبعة في هذا المجال مواآبة لخطوات تقدم المعارف
ففي ظل التغيرات السريعة والتي غالباً ما تكون ذات أثر قوي التي  .ث أهمية خاصة لقضاء الأحداالسياسةالمتبادلة بين البحوث و

رعان ما تصبح استجابات المجتمع والقضاء لجرائم وجناح ، سحداثلأشكال وأبعاد جرائم اأوفي  تحدث في أنماط حياة الصغار
  .غير آافيةة وقيتحداث علأا

تلفت القاعدة  و.حداثلأالسياسات وتطبيقها في ادارة شؤون قضاء ا البحوث في عملية وضع دماج معايير لا30ضع القاعدة توهكذا 
 للاطار الى ضرورة التخطيط وفقاً و,التدابير الراهنةضرورة القيام بانتظام باستعراض وتقييم البرامج والانتباه بوجه خاص الى 

  .هداف الانمائية الشاملةلأوسع للأا
طرائق صياغة السياسات  لتحسين  اساسياً شرطاً,ك لإتجاهات و مشاآل الجناح آذل,حداثلأد التقييم المتواصل لاحتياجات ابعو

ة لون تعمل الوآالات المسؤأ ينبغي ,في هذا السياقو  .غير الرسميار تدخلات مناسبة، على آلا الصعيدين الرسمي واقرالملائمة و
حداث لأ المفيد التعرف على وجهات نظر ايكون مننه قد أ آما ,شخاص مستقلون و هيئات مستقلةأعلى تيسير البحوث التي يجريها 

  . على أولئك الذين يحتكون بالنظام ن يكون ذلك مقصوراًأ دون ,خذها في الاعتبارأنفسهم وأ
 على تحقيق عملاً و. لتقديم الخدمات الضروريةانصافاًآثر فعالية وألترآيز بوجه خاص على اقامة نظام يجب في عملية التخطيط او

وفي هذا  .ولويات قاطعةأحديد  و ت,مشاآلهم الخاصة الشديدة التنوعحداث ولأ ينبغي اجراء تقييم شامل ومنتظم لاحتياجات ا,هذه الغاية
دعم مجتمعي لوضع  ذلك استخدام ما يصلح من بدائل و بما في, تنسيق في استخدام الموارد المتاحةن يكون هناك ايضاًأ ينبغي ,الصدد

TOP.  رصدهاذ البرامج المقررة و تستهدف تنفياجراءات محددة


